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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في أشهر الفقهاء في هذا الدور الرابع التعريف بالإمام أبي حنيفة ومذهبه.
الكلمات المفتاحية: حياتُه ونشأتُه، أصولُ مذْهبِه، انتشارُ المذهبِ، مراحلُ تطوُّّر المذهب.
I. المقدمة
هو: النعمان بن ثابت بن زوطي التّيمي الكوفي، مِن أصل فارسي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة، وُلد سنة (80هـ)، في حياة صغار الصحابة. وهو مِن أتباع التابعين، وقيل: مِن التابعين، حيث إنه أدرك أربعة مِن الصحابة، وهم: أنس بن مالك، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد السَّاعدي، وأبا الطُّفيْل عامر بن واثلة. 
II. موضوع المقالة 
هو: النعمان بن ثابت بن زوطي التّيمي الكوفي، مِن أصل فارسي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة، وُلد سنة (80هـ)، في حياة صغار الصحابة. وهو مِن أتباع التابعين، وقيل: مِن التابعين، حيث إنه أدرك أربعة مِن الصحابة، وهم: أنس بن مالك، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد السَّاعدي، وأبا الطُّفيْل عامر بن واثلة، ولكنّه لم يلْق أحدًا منهم، وقيل: بل لقِيَ أنس بن مالك، وروى عنه حديث: ((طلَب العلْم فريضةٌ على كلِّ مُسلم)).
عُني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وإليه المنتهى في الفقه والتَّدقيق في الرأي. كان تاجر قماش، وأخذ الحديث والفقه عن أكثر أعيان علماء عصره، منهم: حمّاد بن أبي سليمان، وقد لازمه ثمانية عشر عامًا. وهو إمام أهل الرأي وفقيه أهل العراق. قال عنه الشافعي: "الناس في الفقه عِيال على أبي حنيفة". وقال ابن المبارك: "ما رأيت في الفقه مثْل أبي حنيفة، وما رأيت أوْرع منه". وقال الذهبي: "الإمامة في الفقه ودقائقه مسلّمة إلى هذا الإمام، وهذا الأمْر لا شكّ فيه".
وقد امتُحن –رحمه الله- على أنْ يلِيَ القضاء أكثر مِن مرة، بل وجُلد على ذلك، إلاّ أنه كان يتورّع في كل مرة عن أنْ يتولاّه. وله مِن الولد: حمّاد. كان ذا علْم، ودِين، وصلاح، ووَرع تامّ.
توفِّيَ أبو حنيفة –رحمه الله- ببغداد سنة (150هـ)، وله سبعون سنة.
تُؤخذ أصول مذهب أبي حنيفة –رحمه الله- من قوله عن نفسه: "إني آخذ بكتاب الله إذا وجدْتُه. فإن لم أجدْه فيه أخذتُ بِسُنّة رسول الله (، والآثار الصِّحاح عنه التي فشَت في أيدي الثِّقات. فإنْ لم أجِد في كتاب الله ولا سُنّة رسول الله (، أخذتُ بقول أصحابه مَن شئت، وأدَع قولَ مَن شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيْرهم. فإنِ انتهى الأمر إلى إبراهيم، والشعبي، وابن المسيِّب -وعدّد منهم رجالًا-، فلي أنْ أجتهد كما اجتهدوا".
ولذلك فنقول: إنّ أصول مذهبه هي:
القرآنُ الكريمُ.
السُّنّة المتواترةُ والمشهورةُ.
 وأمّا الآحاد فإنما يعمل به بشروط أربعة: 
الشرط الأول: أنْ لا يُخالف راويه، فإن خالَفَه فالعمل بما رأى لا بما روى.
الشرط الثاني: وأنْ لا يكون الخبر فيما تعمّ به البلوى، فإنّ عموم البلوى يوجب اشتهاره، أو تواتره؛ فإذا روي آحادًا فإنّ ذلك علّة قادحة عنده.
الشرط الثالث: أنْ لا يُخالف القياس.
الشرط الرابع: وأنْ يكون راويه فقيهًا.
وقد قلّ الأخْذ بالأحاديث والاستدلال بها عند أبي حنيفة، في حين أنّ الأخذ بالقياس والرأي قد كثُر جدًّا عنده.

وترجع أسباب هذا الأمر إلى: 
أولًا: مزيد حرْص منه واحتياط، حتى لا يعتمد في الحديث إلاّ على ما صحّ.
ثانيًا: أنّ الظروف السياسية والاجتماعية والدِّينية التي سادت منطقة العراق بعامّة، والكوفة بخاصّة، أدَّت إلى كثرة الأحاديث الموضوعة من قِبل أهل الأهواء وأصحاب النِّحل المختلفة من خوارج وشيعة.
ثالثًا: قِلّة رواية الحديث عند أهل العراق.
كل هذه الأسباب أدّت إلى أن يتشدَّد أبو حنيفة في قبول ما يَصِله من أحاديث، ويضَع من الشروط القاسية ما يضْمن -في نظره- صحَّة ما يعتمده مِن حديث، وصحَّة نِسبته إلى الرسول (.
الإجماعُ.
أقوالُ الصحابة.
القياسُ بمعناه الأعمّ، ليشمَل: الاستحسان والعُرف.
المذهب الحنفيّ أكبر المذاهب حظًّا في ذلك؛ فقد كان المذهب الغالب في العراق أيام العباسيِّين؛ لإيثارهم إياه في القضاء، كما كان المذهب الرسميّ للدولة العثمانية. ولا يزال حتى اليوم مذهب الفُتيا والقضاء الشرعيِّ في البلاد التي خضعت للحُكم العثمانيّ، كمصر، وسوريا، ولبنان، والأردن، والعراق. كما أنه المذهب الغالب في تركيا بالنسبة لمسائل العبادات. وهو المذهب السائد في البلقان، والقوقاز، وأفغانستان، وباكستان، وآسيا الوسطى، وعند مسلمي الهند والصِّين. كما يوجد بأمريكا الجنوبية عدد كبير من المُقلِّدين للمذهب الحنفيّ. ويُشكِّل أتباعه أكثر مِن ثلث المسلمين في العالَم.
قسّم بعض الباحثين مراحل تطوُّر المذهب الحنفيّ على ثلاثة أدوار، هي:
الدور الأول: دور النّشوء والتكوين: وهو دور التأسيس ووضْع قواعد المذهب وأصوله الفقهية، على يد مؤسِّسه وتلاميذه المقرّبين. ويبدأ هذا الدَّوْر من بداية عهد الإمام أبي حنيفة، وينتهي بموت آخر الأئمة الكبار، وهو: الحسن بن زياد اللؤلؤي، المتوفَّى سنة (204هـ).

الدَّوْر الثاني: دَوْر التوسّع والنمو والانتشار: ويبدأ سنة (204هـ)، وينتهي بوفاة النَّسفيّ، المتوفّى سنة (710هـ)، وقد تميّز هذا الدَّوْر بظهور الكثير مِن مشاهير علماء الحنفيّة، واتسعت فيه آراء المذهب واجتهاداته. وتحدَّد فيه أيضًا مفهوم المذهب، حيث أخذ علماؤه يَستقرئون آراء أسلافهم ويستخلصون منها أسُس المذهب.
الدَّوْر الثالث: دور الاستقرار: ويبدأ من سنة (710هـ)، ويمتدّ إلى عصرنا الحاضر. وفيه ركدت الحركة الفقهية، واتّسمت أعماله بِسِمة التّكرار لما سبَق، مثْل: كُتب الشروح والحواشي والتعليقات التي لا تزيد شيئًا من آراء المذهب الفقهية.
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